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  الجمعية العامة
  الدورة الثامنة والستون

  *من القائمة الأولية) ب (٦٩البند 
ــز حقــوق الإنــسان وحمايتــه    مــسائل حقــوق   :تعزي

هج البديلة لتحسين التمتع  بما في ذلك النُ،الإنسان
  الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

      
هــة إلى الأمــين العــام مــن القــائم  موج٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٤رســالة مؤرخــة     

  بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لهندوراس لدى الأمم المتحدة
ــالهجرة           ــة ب ــة المتعلق ــسياسات الدولي ــذ ال ــل صــياغة وتنفي ــيكم تحلي ــدم إل ــشرفني أن أق ي

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٧٢والتنمية المطلوب من الدول الأعـضاء في القـرار          
  .، والذي أعدته المديرية العامة للهجرة والأجانب)رفقانظر الم (٢٠١٢

وقد أعـد هـذا التقريـر لإدراجـه في الوثيقـة الختاميـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في                 
  .دورتها الثامنة والستين، بشأن حماية الأجانب

  سواسو. ماركو أ) توقيع(
  نائب الممثل الدائم
  القائم بالأعمال المؤقت
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن          ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٢٤ة المؤرخة   مرفق الرسال     
  القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لهندوراس لدى الأمم المتحدة

ــة       ــالة مؤرخـ ــران٦رسـ ــه / حزيـ ــدير     ٢٠١٣يونيـ ــن المـ ــة مـ ــر الخارجيـ ــة إلى وزيـ  موجهـ
ــام ــسياسات       الع ــذ ال ــشأن صــياغة وتنفي ــب ب ــهجرة والأجان ــة لل ــة العام ــة  اللمديري لمتعلق

  والتنمية  بالهجرة
ــى        ــالة ردا علـ ــذه الرسـ ــيكم بهـ ــث إلـ ــم نبعـ ــذكرتكم رقـ ــة DGAE-13-570 مـ  المؤرخـ

، والموجهـــة إلى وزيـــر الدولـــة للـــشؤون الداخليـــة والـــسكان، المحـــامي ٢٠١٣مـــايو /أيـــار ٣٠
كارلوس أفريكـو مدريـد، والـتي تبلغونـا مـن خلالهـا بطلـب الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إلى                        

ين العام لتلك المنظمة بأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة يبين كيـف يمكـن لإدمـاج منظـور               الأم
  .مراع لحقوق الإنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية

وهكذا، فإن هندوراس مطلوب منها في هذه المناسبة، بصفتها دولة طرفا، إحالـة كـل                 
 المتعلــق بحمايــة المهــاجرين، وبهــذا  ٦٧/١٧٢لــصلة فيمــا يخــص تنفيــذ القــرار  المعلومــات ذات ا
  :ما يلينعلن الخصوص، فإننا 

تنظــيم وتنفيــذ مــسؤولية الأجانــب، بموجــب القــانون، والعامــة للــهجرة المديريــة تتــولى   
ــالهجرة   ــة ب ــة المتعلق ــدوراس     ؛سياســة الدول ــيم هن ــب إلى إقل ــواطنين والأجان ــة دخــول الم  ومراقب

  . وإصدار وثائق الهجرة والسفر؛م منه وإقامة الأجانب فيه والإذن بكل ذلكوخروجه
ويقوم موظفو المديرية العامة للهجرة والأجانب بأعمـالهم حاليـا بنـاء علـى تخويـل مـن                    

دستور الجمهورية وقانون الهجرة والأجانـب، الـذي وافـق عليـه المـؤتمر الـوطني للجمهوريـة في                   
  .٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٢

شـخص الإنـسان هـو      ”أن   منه علـى     ٥٩وينص الدستور السياسي لهندوراس في المادة         
  .“وعلى الجميع التزام باحترامه وحمايته. الغاية العظمى للمجتمع والدولة

مــن مؤســسات الأمــن القــومي، باعتبارهــا المديريــة العامــة للــهجرة والأجانــب، تقــوم و  
التحقيقـات والملاحقـات القـضائية      هـي تـدعم     ف. بأنشطة متنوعة بالتنسيق مع مؤسسات أخرى     

؛ وتقـدم   لأجانب القصَّر غير المصحوبين   لماية  ؛ وتوفر الح  في جرائم الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم    
الـذين  دعم وزارة الخارجية في إعادة المهاجرين       ت و ؛لمهاجرين الهندوراسيين العائدين  ل المساعدة

 المهـاجرين في حـالات      تـساعد  و وفين بالخـارج؛   المهاجرين المت  أو جثامين لحقهم تشويه جسدي    
ــشرعية   ــوفر  الهجــرة غــير ال ــصال     ، حيــث ت ــصحية والات ــة ال ــة والرعاي ــواء والتغذي خــدمات الإي
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بالبعثــات الدبلوماســية أو القنــصلية لبلــدانهم الأصــلية، وتوثيــق وســرعة حــل القــضايا في مجــال     
  .لأجانبوتوفير الخدمات ل ،الهجرة

اءات الإداريـة الـتي تقـوم بهـا سـلطات المديريـة العامـة للـهجرة         وبالمثل، فإن جميع الإجر     
والأجانب، أو أي مؤسسة أخرى لها صلة بعملية حل مـشاكل الهجـرة والمـشاكل المتـصلة بهـا،       

نــسان للمهــاجر أيــا كانــت جنــسيته تــتم علــى أســاس التقيــد التــام بالقــانون وبحرمــة حقــوق الإ 
  . إلى ذلكلغته أو ديانته أو جنسه أو نوعه، أو ما أو

ومن ناحية أخرى، فإننا نعتقد أن الأمم المتحدة لديها تشكيلة مـن الـصكوك القانونيـة             
الــتي اعتمــدتها وصــدقت عليهــا الــدول الأطــراف، بهــدف حمايــة واحتــرام حقــوق الإنــسان           

مهـاجر مهـم للغايـة لتنميـة البلـدان المُهـاجَر منـها              للمهاجرين بصفة عامة، علـى اعتبـار أن كـل           
وتـسن  والبلدان المُهاجَر إليها، ومع ذلك، فإن دولا أطرافـا كـثيرة لا تمتثـل لتلـك الأحكـام بـل                     

ــاجرين          قــوانين في مجــالي الهجــرة والعمــل وفي مجــالات أخــرى تنتــهك حقــوق الإنــسان للمه
للمهـاجرين وتجـريم بعـض    حظر العمـل  وأسرهم، وتطبق إجراءات من قبيل الترحيل الجماعي و      

، في بعض التشريعات رغم العلم التـام بأنهـا مخالفـات إداريـة        الهجرة  المتصلة ب المخالفات الإدارية   
ودفـع مرتبـات أقـل مـن المـستويات      ، )بـين الأم والأولاد والـزوج  (وتفريق شمل الأسـر الـصغيرة    

ت المتكـررة لكرامـة الأشـخاص، والتمييـز         المقررة، وإساءة المعاملة البدنية والأخلاقيـة، والإهانـا       
ظهرهـا  ت، وكراهيـة الأجانـب الـتي        الإجراءات الجنائية والإداريـة والقـضائية     وانتهاك الحقوق في    

  . الهجرة والشرطة، إلى غير ذلكسلطات بوضوح 
  .كرامة الإنسان لها حرمتها  
ــتور،        ــا في الدسـ ــرف بهـ ــات المعتـ ــوق والحريـ ــمانا للحقـ ــشأ ضـ ــية الوتنـ ــة طالمفوضـ نيـ
  .الإنسان لحقوق

ــلاحياتها        ــسان وصــ ــوق الإنــ ــة لحقــ ــية الوطنيــ ــيم المفوضــ ــاص تنظــ ــانون خــ ــدد قــ يحــ
  .واختصاصاتها

لحقـوق المدنيـة والـسياسية      لطائفة موسعة من ا   دستور جمهورية هندوراس    كما يؤسس     
والفردية للإنسان وغيرها من الحقوق المتأصلة فيه، وهي حقوق يمارسـها المواطنـون والأجانـب      

لأنظمـة الإداريـة الـتي تتوخاهـا        في امتثـال تـام ل     ف النظر عـن وضـعهم مـن حيـث الهجـرة،             بصر
  .سيادة القانونتحكمها دائما دولة 

، علـى احتـرام حقـوق الإنـسان للمهـاجرين،           سـتظل وقد دأبت هنـدوراس، كدولـة، و        
 حيث إن القانون الحالي للهجرة والأجانب يتسم بقدر كاف من الانفتاح بمـا يـصب في صـالح                 
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احتــرام حقــوق المهــاجرين، وذلــك إلى الحــد الــذي يــتم فيــه، إذا لم يقــم شــخص باســتيفاء           
اشـتراطات الحــصول علـى وضــعية مـن الوضــعيات المتعلقــة بـالهجرة الــتي يـنص عليهــا القــانون،      

وهـي  ، “لأسـباب إنـسانية  ”إتاحة الفرصة لـذلك الـشخص لأن يختـار وضـعية متعلقـة بـالهجرة             
أولاده القـصر وزوجتـه     عمل مـشروع مقابـل أجـر ومواصـلة حمايـة            وضعية تتيح له ممارسة أي      

الحصول علـى الرعايـة الـصحية والتعلـيم والتمتـع بكـل             و) زوجها إن كانت امرأة   (الهندوراسية  
) المهـاجرين (الحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقانون، بـنفس الـشروط الممنوحـة للأجانـب        

ــصرف النظــر   ــن ب ــك    ع ــث الهجــرة، وذل ــن حي ــة    وضــعهم م ــدى دول ــشخص ل ــة ال  لأن كرام
  . آخرقانونياعتبار أي تفوق هندوراس 

وعلــى الــصعيد الــدولي، تعــي دولــة هنــدوراس الالتزامــات المقــررة بموجــب الاتفاقــات    
ــة هنــدوراس بــشأن حقــوق المهــاجرين    العهــودالدوليــة والمعاهــدات و  الــتي صــدقت عليهــا دول

الامتثـــال تنفيـــذ هـــذه الـــصكوك ومـــة وحمايتـــهم، وتتـــولى المؤســـسات الحكوميـــة المختلفـــة مه
ــة          ــة العام ــرار الجمعي ــذكورة في ق ــة الم ــصكوك الدولي ــا ال ــنص عليه ــتي ت ــة ال للإجــراءات الواجب

ختلفـــــة المتـــــصلة بالمهـــــاجرين ، فـــــضلا عـــــن الامتثـــــال لأحكـــــام الاتفاقيـــــات الم ٦٧/١٧٢
  .وبأسرهم عموما،

ــالنظر إلى مــا تقــدم، ســيكون مــن دواعــي تقــديرنا الــشديد أن تنــشأ        داخــل الأمــم وب
المتحدة لجان خاصة لمراقبة الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف لـضمان الاحتـرام الحقيقـي               
لحقوق الإنسان للمهـاجرين، بـصرف النظـر عـن وضـعهم مـن حيـث الهجـرة وأصـلهم العرقـي                  

  .مورالأوديانتهم وغير ذلك من 
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	وبالمثل، فإن جميع الإجراءات الإدارية التي تقوم بها سلطات المديرية العامة للهجرة والأجانب، أو أي مؤسسة أخرى لها صلة بعملية حل مشاكل الهجرة والمشاكل المتصلة بها، تتم على أساس التقيد التام بالقانون وبحرمة حقوق الإنسان للمهاجر أيا كانت جنسيته أو لغته أو ديانته أو جنسه أو نوعه، أو ما إلى ذلك.
	ومن ناحية أخرى، فإننا نعتقد أن الأمم المتحدة لديها تشكيلة من الصكوك القانونية التي اعتمدتها وصدقت عليها الدول الأطراف، بهدف حماية واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين بصفة عامة، على اعتبار أن كل مهاجر مهم للغاية لتنمية البلدان المُهاجَر منها والبلدان المُهاجَر إليها، ومع ذلك، فإن دولا أطرافا كثيرة لا تمتثل لتلك الأحكام بل وتسن قوانين في مجالي الهجرة والعمل وفي مجالات أخرى تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، وتطبق إجراءات من قبيل الترحيل الجماعي وحظر العمل للمهاجرين وتجريم بعض المخالفات الإدارية المتصلة بالهجرة في بعض التشريعات رغم العلم التام بأنها مخالفات إدارية، وتفريق شمل الأسر الصغيرة (بين الأم والأولاد والزوج)، ودفع مرتبات أقل من المستويات المقررة، وإساءة المعاملة البدنية والأخلاقية، والإهانات المتكررة لكرامة الأشخاص، والتمييز وانتهاك الحقوق في الإجراءات الجنائية والإدارية والقضائية، وكراهية الأجانب التي تظهرها بوضوح سلطات الهجرة والشرطة، إلى غير ذلك. 
	كرامة الإنسان لها حرمتها.
	ضمانا للحقوق والحريات المعترف بها في الدستور، تنشأ المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.
	يحدد قانون خاص تنظيم المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها واختصاصاتها.
	كما يؤسس دستور جمهورية هندوراس لطائفة موسعة من الحقوق المدنية والسياسية والفردية للإنسان وغيرها من الحقوق المتأصلة فيه، وهي حقوق يمارسها المواطنون والأجانب بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، في امتثال تام للأنظمة الإدارية التي تتوخاها دائما دولة تحكمها سيادة القانون.
	وقد دأبت هندوراس، كدولة، وستظل، على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، حيث إن القانون الحالي للهجرة والأجانب يتسم بقدر كاف من الانفتاح بما يصب في صالح احترام حقوق المهاجرين، وذلك إلى الحد الذي يتم فيه، إذا لم يقم شخص باستيفاء اشتراطات الحصول على وضعية من الوضعيات المتعلقة بالهجرة التي ينص عليها القانون، إتاحة الفرصة لذلك الشخص لأن يختار وضعية متعلقة بالهجرة ”لأسباب إنسانية“، وهي وضعية تتيح له ممارسة أي عمل مشروع مقابل أجر ومواصلة حماية أولاده القصر وزوجته الهندوراسية (زوجها إن كانت امرأة) والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتمتع بكل الحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقانون، بنفس الشروط الممنوحة للأجانب (المهاجرين) بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وذلك لأن كرامة الشخص لدى دولة هندوراس تفوق أي اعتبار قانوني آخر.
	وعلى الصعيد الدولي، تعي دولة هندوراس الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقات الدولية والمعاهدات والعهود التي صدقت عليها دولة هندوراس بشأن حقوق المهاجرين وحمايتهم، وتتولى المؤسسات الحكومية المختلفة مهمة تنفيذ هذه الصكوك والامتثال للإجراءات الواجبة التي تنص عليها الصكوك الدولية المذكورة في قرار الجمعية العامة 67/172، فضلا عن الامتثال لأحكام الاتفاقيات المختلفة المتصلة بالمهاجرين عموما، وبأسرهم.
	وبالنظر إلى ما تقدم، سيكون من دواعي تقديرنا الشديد أن تنشأ داخل الأمم المتحدة لجان خاصة لمراقبة الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف لضمان الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة وأصلهم العرقي وديانتهم وغير ذلك من الأمور.

